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ي 1982أيار/مايو    21صــاحبة البلاغ هي أســماء تاغازوتي إزقويهلي وهي مواطنة إســبانية من مواليد   1-1
  2006تشـــرين الأول/أبتو ر   19وتتصـــرف أصـــالةف عن نفســـها ونيالةف عن طفليها القاصـــرين المولودين في 

ــبتمبر    30و ( من 11)1دة . وتدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة لموجب الما2019أيلول/ســـــ
. ولا يمثل 2013أيار/مايو   5العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ لالنســبة للدولة الطرف في  

 صاحبة البلاغ محام.

ي سـجلت اللجنة البلاغ عن طريق فريقها العامل المعني لالبلاغات 2018أيلول/سـبتمبر    21وفي  1-2
خلاء الوشـي  و الادعاءات التي تفيد لعدم اقترا  سـكن يديلي إضـافة  الواردة من الأفراد؛ وإذ تحيط علماف لالإ

إلى أن خطر التعرض لضــــــــــــــرر لا يمكن جبر، حطيقي لـالفعـلي وطلبـت إلى الـدولـة الطرف أن توق  إخلاء  
  لعد التشــــاور معها وفق الأصــــول كيلا تصــــا  اف لائق اف صــــاحبة البلاغ ما دام البلاغ قيد النور أو توفر لها ســــكن 

 لضرر لا يمكن جبر،. ( 1) القاصرة  واينتها

  وفي هذا القراري توجز اللجنة أولاف المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان دون أن تفصـــــــا عن آرائها؛  1-3
 ثم تنور في مسألتَي مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية؛ وتعرض في الختام استنتاجاتها. 

 موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان -ألف 

 ( 2) الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ  

 قبل تسجيل البلاغ  

يتخلي صــــاحبة البلاغ عن المســــكن القديمي الذي امتل ته هي   الدين ي لعد تســــوية2014في عام  2-1
وزوجها الســايق عن طريق الرهن العقاريي و النور إلى عدم ورود رد من الإدارةي اســتولت صــاحبة البلاغي 

  طراف ثالثةي على مســــكن يمل ه مصــــرف. وحاولتي من خلال محاميها المعياني التفاوض للضــــرورة و مســــاعدة أ 
 مع المصرف على إيجار اجتماعيي ل ن جميع محاولاتها لاءت لالفشل.

  ي 2015/ 99ي في قرارهــا رقم  5ي وافقــت محكمــة لــادالونــا الايتــدائيــة رقم  2015حزيران/يونيــه    16وفي   2-2
ي 2017أيلول/سبتمبر  11على طلب إخلاء صاحبة البلاغ لسبب شغلها السكن خارج نطاق القانون. وفي 

 طلبت مال ة السكن إنفاذ هذا القرار. 

لصـــــالا إنفاذ القرار   5ي حكمت محكمة لادالونا الايتدائية رقم 2018كانون الثاني/يناير    15وفي  2-3
يفرض على صاحبة البلاغ إعادة السكن الذي كانت تشغله  اف أصدرت أمر . وفي اليوم نفسهي 99/2015رقم 
 .2018أيار/مايو  16إلى مال ته وإلا طُردت منه في اف طوع

ــاحبة البلاغ أن يوجود مواطنيني في   2-4 مكّن من وق  الإخلاء   2018أيار/مايو   16وتوضــــــــا صــــــ
ــهي قررت محكمة لادالونا    26تأجيل الإخلاء حتى  5الايتدائية رقم المقرر في هذا الموعد. وفي اليوم نفســــــــ

 .2018أيلول/سبتمبر  

ي أرســـــــل فريق الإســـــــكان الطارا في يلدية لادالونا التقرير الذي يتحد   2018وفي حزيران/يونيه   2-5
 عن وضع صاحبة البلاغ إلى دائرة الطوارا الاجتماعية للنور في إمكانات الحصول على سكن وتقييمها. 

__________ 

 لم يكن اين صاحبة البلاغ الأصغر قد وُلد عندما قُدم الطلب إلى اللجنة. (1)
والمعلومات التي قدمها الطرفان لاحقاف في ملاحواتهما وتعليقاتهما لشـأن أس   جُمعت هذ، الوقائع اسـتناداف إلى الرسـالة الأولى وإلى  (2)

 البلاغ الموضوعية.
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ــاحبـة البلاغ طلبـاف إلى دائرة التوجيـه المهني في منطقـة 2018ليـه  تموز/يو  10وفي   2-6 ي قـدمـت صــــــــــــ
باتالونيا المتمتعة لالحكم الذاتي للاســتفادة من الدخل المضــمون في إطار يرنامج الإدماج المهني للمنطقة.  

 اف.ت ميلي اف ي مُنحت استحقاق2018تموز/يوليه  23وفي 

جلت صـــاح2018أيلول/ســـبتمبر    14وفي  2-7 بة البلاغ في ســـجل الأشـــخاص الذين يبحثون عن ي ســـُ
 سكن طارا لدى مكتب الإسكان المحلي في لادالونا.

 وق  إخلائها.   5ي طلبت صاحبة البلاغ من محكمة لادالونا الايتدائية رقم  2018أيلول/سبتمبر    21وفي   2-8

 لعد تسجيل البلاغ  

وطلبت إلى الدولة الطرف اتخاذ تدايير مؤقتة ي ســـــــــجلت اللجنة البلاغ 2018أيلول/ســـــــــبتمبر    21في   2-9
ــيما  لضـــمان عدم تعرض صـــاحبة البلاغ واينتها القاصـــرة لأضـــرار لا يمكن جبرها ما دام البلاغ قيد النوري لا  سـ

 يلبي احتياجاتها.   يديلاف اف  يتعليق إجراء الإخلاء أو منا صاحبة البلاغي لعد التشاور وفق الأصولي مسكن 

وق  الإخلاء وتـأجيلـه   5ي قررت محكمـة لـادالونـا الايتـدائيـة رقم 2018ســــــــــــــبتمبر  أيلول/  25وفي  2-10
اف ي قدمت صـــــاحبة البلاغ طلب 2018تشـــــرين الأول/أبتو ر  3. وفي 2018تشـــــرين الثاني/نوفمبر   14حتى 
ــرين الأول/أبتو ر    18يتعليق الإجراء. وفي  اف جديد  ــالا التعليق وأجلت  2018تشــــ   الإخلاء ي حكمت المحكمة لصــــ
 . 2019نيسان/أيريل   24حتى 

ــان/أيريـل   17وفي   2-11 ي طلبـت اللجنـة مرة أخرى من الـدولـة الطرف اتخـاذ تـدايير مؤقتـة 2019نيســــــــــــ
 18بيلا تتعرض صــــــاحبة البلاغ واينتها القاصــــــرة لأضــــــرار لا يمكن جبرها ما دام البلاغ قيد النور. وفي  

  ي 2019حزيران/يونيه    18يتعليق إجراء الإخلاء. وفي  اف ديد ج اف  ي قدمت صـــــــاحبة البلاغ طلب 2019نيســـــــان/أيريل  
ي طلب المصرف من المحكمة  2020أيلول/سبتمبر   14ذل . وفي    5رفضت محكمة لادالونا الايتدائية رقم 

 تحديد موعد إنفاذ إجراء الإخلاء المتعلق لصاحبة البلاغ. 

ســت ون يلا مأوى وأن الدولة الطرف   وتدعي صــاحبة البلاغ أن اللجنة إن لم تتدخلي ف ن أســرتها 2-12
ــانة طفليها يلأموال أورو يةي. وتشـــير إلى أن مســـكنها لاعه المصـــرف الذي كان مال  ــلبها حضـ ــتسـ له في  اف سـ

د أي موعد جديد لطردها من المنزل.    السايق إلى شركة عقارية كبيرةي وأنه لم يحدا

 الشكوى   

( من العهد لأنه لي  لديها 1)11للمادة اف  انتهاب من المنزل يشــكل طردها  ترى صــاحبة البلاغ أن 3-1
يديل. وتدعي أن الدولة الطرف لم تتصـــرفي لأقصـــى ما تمل  من مواردي لتجنيب أســـرتها إهانة ال ي  في  
الشـــــــوارع. وتعتقد أن الدولة الطرف لم تبد أي حّ  إنســـــــاني مع أن الضـــــــحايا الحطيقيين في هذ، القضـــــــية 

 اضطُروا إلى خرق القانون من أجل البقاء على قيد الحياة.طفلاها ونفسها الذين  هم

  وتذكر صــاحبة البلاغ أن دوائر الخدمات الاجتماعية لا تزال ترد عليها لأنها لا تســتطيع مســاعدتها 3-2
ــت جار، في   ــكن أو اسـ ــراء سـ ــكن يديل لائق. وتدعي أن دخلها الحالي لا يمكّنها من شـ ولا أن توفر لها أي سـ

ــافة لعيدة من مكان إقامتها الراهن. وتزعم أن حالة عدم التيقن والرعب هذ،   يالســـــوق المفتو  حتى على مســـ
 ر ما كانت سبب إسقاطها حملها وهي في شهرها الثاني.

اف يورو شـــهري  580وأن إعانات البطالة البالغة  اف وتقول صـــاحبة البلاغ إنها عاطلة عن العمل حالي  3-3
. وجاء في تقرير صــــــــادر عن دوائر الخدمات الاجتماعية يبلدية 2019ســــــــتدفع إليها حتى أيلول/ســــــــبتمبر 

ــادر   2018نيســـــان/أيريل   19لادالونا يتاريخ   أن صـــــاحبة البلاغ واينتها في محنة. وورد في تقرير آخر صـــ
أن الأسـرة معرضـة لخطر فقدان سـكنها لأن دخلها أقل من  2018أيلول/سـبتمبر  4عن يلدية لادالونا مؤرخ 

؛ وللســــــبب نفســــــه يجب أن ت ون قادرة على الحصــــــول على ســــــكن لا يتجاوز 0,89نســــــبة حد عتبة الفقر ي 
 ٪ من إجمالي دخلها. 10إيجار، 
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 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية  

  إلى اللجنة أن تعتبر البلاغ  2019نيســــــــان/أيريل   25تطلب الدولة الطرف في ملاحواتها المؤرخة   4-1
 ي إن ارتأت غير ذل ي أنه لا يكش  عن أي انتهاك للعهد. غير مقبول أو

جلتي في   4-2 ي يناء على طلبهاي  2018أيلول/ســبتمبر   14وتلاحظ الدولة الطرف أن صــاحبة البلاغ ســُ
لأن وزارة العمل والشــــــــؤون اف  في ســــــــجل الأشــــــــخاص الذين يبحثون عن ســــــــكن طارا في لادالونا. وتحيط علم 

البلاغ مؤهلة للحصــــول على إعانات البطالة. وتدعي أن شــــكاوى صــــاحبة البلاغ الاجتماعية وجدت صــــاحبة  
 مدعومة لأدلة.   غير 

وترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم اســــتنفاد ســــبل الانتصــــاف المحلية   4-3
ــتعمال الحق في تقديم البلاغات لموجب أحكام الفقرتين   ــاءة اســــ من البروتوكول   3)و( من المادة 2و 1وإســــ

ــاحبة البلاغ كانت تعلم منذ عام  أنه ينبغي أن تغادر   2015الاختياري. وتلاحظ أنه على الرغم من أن صــــ
ســـــكنهاي يبدو أنها لم تتقدم لطلب للحصـــــول على ســـــكن طارا إلى دوائر الخدمات البلدية في لادالونا إلا لعد 

.  2018سبق أن صدر في كانون الثاني/يناير    عدة من يدء الإجراءات القضائية رغم أن أمر إخلاء سنوات 
جلت في ســــــــجل الأشــــــــخاص الذين يبحثون عن ســــــــكن طارا في لادالونا في      أيلول/ 14وتلاحظ أنها ســــــــُ

أنه لا شـيء يشـير إلى اف ي أي قبل أر عة أيام فقط من تقديم البلاغ إلى اللجنة. وتلاحظ أيض ـ2018سـبتمبر  
لى ســكن اجتماعي لدى إدارة منطقة الحكم الذاتيي وهي الســلطة  للحصــول عاف  أن صــاحبة البلاغ قدمت طلب 

 المختصة لالإسكان.

ــاف المحلية لأنها لو كانت  4-4 ــبل الانتصــ ــتنفد جميع ســ ــاحبة البلاغ لم تســ ــاف إلى ذل  أن صــ ويضــ
على خلاف مع البلدية لشــــأن مدة منا ســــكن طاراي ل ان عليها رفع قضــــيتها إلى الهي ات الإدارية ثم إلى 

ات القضـــــــائية ولي  الموافقة على إدراجها في قائمة الانتوار أو قبول هذا الإدراج. ولا تزعم صـــــــاحبة  الهي  
البلاغ أن مخـالفـات ارت بـت أثنـاء إجراءات قضـــــــــــــــائيـةي ول نهـا تـدعي أن الـدولـة الطرف لم ت  لـالتزامـاتهـا 

لة الطرف رفضــــت منا  من العهدي وهو زعْم كان يمكن أن يكون ذا أســــاس لو أن الدو   11لمقتضــــى المادة 
 أو تأخرت في منحه.اف اجتماعي اف صاحبةِ البلاغ سكن 

ــتثناء الســـــــكني وفرت   4-5 وفيما يتعلق لأســـــــ  البلاغ الموضـــــــوعيةي تلاحظ الدولة الطرف أنهاي لاســـــ
على خدمات الصــــــحة  اف الاحتياجات الأســــــاســــــية لصــــــاحبة البلاغ وأســــــرتها لأنْ مكّنتها من الحصــــــول مجان 

لنوام الدخل المضــــموني والحق في المعونة القضــــائية ومكّنت اينتها من الالتحاق لالتعليم  العامةي والأهلية 
وفيما يخص الســــــكني تذكّر الدولة الطرف لأن صــــــاحبة البلاغ لم تتقدم لأي طلب للحصــــــول    اف.العام مجان 

 على سكن اجتماعي ما عدا طلبها الحصول على سكن طارا.

من العهد لا يمكنها أن تحمي الأشخاص الذين يشغلون  11وترى الدولة الطرف أن أحكام المادة   4-6
من  17مســــــــــــــابن خارج نطاق القانون. والحق في المل يةي فردية كانت أو جماعيةي مكفول لموجب المادة 

اف من الدســـــتور الإســـــباني. وحماية الممتل ات معترف يها دولي  33الإعلان العالمي لحقوق الإنســـــان والمادة 
ومَن يمل  يجد في المل ية وســـيلة لتلبية احتياجاته الأســـاســـيةي ويجب من ثم حمايته   اف؛أســـاســـي اف  يوصـــفها حق

ف ــ ( لــأن عمليــات 1997)7و ــالمثــلي تقر اللجنــة في تعليقهــا العــام رقم    اف.ممــا يمكن أن يحرمــه إيــاهــا تعســــــــــــــّ
ون وجيهة في لعض الحالاتي لا سـيما عندما يتعلق الأمر ل نهاء شـغل ممتل ات الغيري شـريطة  الإخلاء ت 

للقانون وفي الوقت المناســـــب و حضـــــور مويفين عموميين أبفاءي وأن يوفار للمعنيين ســـــبيل اف أن ت ون وفق
 انتصاف فعال.
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تضـا، لأي شـخص أن يسـتولي  يمكن لمق اف  مطلق اف وتدعي الدولة الطرف أن الحق في السـكن لي  حق  7- 4
على عقار معين أو أن يحصـــــــل على مســـــــكن في كل الأحوالي حتى عندما لا ت ون لدى الســـــــلطات الموارد  

( من العهـد الحق في  1) 11( من الإعلان العـالمي لحقوق الإنســــــــــــــان والمـادة  1) 25ال ـافيـة. ولا ت رس المـادة  
ــفه حق  ــكن يوصــ ــي اف الســ ــخصــ ــير    نافذ المفعولي ل نهما تلزمان اف شــ ــات عامة لتيســ ــياســ الدول الأطراف لاعتماد ســ

حصــــــــول جميع المواطنين على ســــــــكن لائق. وجاء في الاجتهادات القضــــــــائية لمحكمة العدل التالعة للاتحاد 
( من ميثاق الحقوق الأسـاسـية للاتحاد الأورو ي لا تضـمن الحق في السـكن وإنما  3) 34أن المادة    ( 3) الأورو ي 

من   153ة ســــــكنية في إطار الســــــياســــــات الاجتماعية المســــــتندة إلى المادة الحق في الحصــــــول على مســــــاعد 
مة لعمل الاتحاد الأورو ي. وتنص المادة  ــية شـــــتى   47المعاهدة المنوِّ ــاســـ ــباني وأنومة أســـ من الدســـــتور الإســـ

فقــد ورد في هــذ، المــادة وفي الاجتهــادات   اف. تتعلق لــالحكم الــذاتيي صـــــــــــــراحــةفي على التزام الــدول المــذكور آنف ــ
ذا مضـمون اف  أو توجيه اف أن الحق في السـكن ينص عليه الدسـتور يوصـفه التزام   ( 4) القضـائية للمحكمة الدسـتورية 

أن الســـلطات العامة اف ل نه لا يندرج في نطاق الســـلطات المباشـــرة للدولة. ويعني ذل  تحديد  افي اجتماعي أســـاس ـــ
ــبان في الســــــــكن اللائق والملائمي   ملزمة يتهي ة الوروف  ــبة لإنفاذ حق الإســــــ اللازمة واتخاذ الإجراءات المناســــــ

سـيما عن طريق تنويم اسـتغلال الأراضـي وفقاف للمصـلحة العامة منْعاف للمضـار ة. ولما كان الحق في السـكن  لا 
ل لـالتـدرجي فـ ن الـدولـة الطرف ترى أنهـا تحترم التزامـاتهـا الـدوليـة احترام ـ وتحيـل إلى الإجراءات التي   اف. ام ـت ـاف  يُعْمـَ

 اتُّخذت في مجال الإسكان المذكورة في يلاغات مماثلة للبلاغ موضع النور. 

وتَذكر الدولة الطرف أن دوائر الخدمات الاجتماعية البلدية مســـــؤولة عن تقييم احتياجات الأســـــر  4-8
ــيق مع إدارة منطقة الحك  ــكن المؤقتة لالتنســـ ــابل الســـ ــد أحوالها وحل مشـــ ــية قيد ورصـــ م الذاتي المعنية. وفي القضـــ

  2007/ 12النوري يتعلق الأمر لمنطقة كاتالونياي التي لديها قوانينها الخاصـــــة يهذا الموضـــــوعي وهي القانون رقم 
 27المؤرخ   13/2006لشــــــــأن الخدمات الاجتماعية والقانون رقم  2007تشــــــــرين الأول/أبتو ر  11المؤرخ 

ــتحقاقات  2006تموز/يوليه   ــأن الاســــ الاجتماعية ذات الطالع المالي. وتؤكد الدولة الطرف أنه جاء في    لشــــ
ــرورة   30المادة  ــاعدات الاجتماعية الطارئة تهدف إلى معالجة حالات الضـ من هذا القانون الأخير أن المسـ

ــاســـــية عن طريق تلبية الاحتياجات الحيوية مثل الغذاء والملب  والســـــكن )الفقرة  ( 1الورفية والعاجلة والأســـ
حص حــالات الطوارا الاجتمــاعيــة من خلال دوائر الخــدمــات الاجتمــاعيــة الأوليــة التي تعطي الأولويــة وتُف

 (. 3للأشخاص أو الأسر الم يشية التي لديها أطفال معالون )الفقرة 

ــورة منومة وفق  9- 4 ــكن الاجتماعي لصــــــ ــول على الســــــ ــمان الحصــــــ لتقييم  اف وعن التدايير الرامية إلى ضــــــ
لاحتيـاجات مقـدمي الطلبـاتي تذكّر الدولة الطرف لأن تقييم احتيـاجات المعوزين ومتـالعـة أحوالهم موضـــــــــــــوعي 

ــاس التقارير التي  ــؤولية دوائر الخدمات الاجتماعية للبلدية ومنطقة الحكم الذاتي المعنية. فعلى أسـ هما من مسـ
ــني  مقدمي الطلبات وفق  ــتخدم لتصــــــ ــع جداول ترتيب تســــــ لحالة الضــــــــرورة ومنحهم  اف تعدها هذ، الدوائر توضــــــ

لذل . وتؤكد الدولة الطرف أنه قد يحد  ألا ت ون هذ، المســـــابن متوفرة لأعداد كافية؛ اف المســـــابن المتاحة وفق 
وفي هذ، الحالة يجوز لمقدم الطلب المتضــــرر أن يحتج أمام المحابمي لي  لحقه في مســــكن محددي يل لحقه  

 للجدول وتلبيتها فور أن تسما الموارد المتاحة يذل . في تقييم احتياجاته وفق الأصول وإخضاعها 

وترى الدولة الطرف أن صـــاحبة البلاغي في القضـــية محل النوري اســـتولت على عقار للغير خارج  4-10
 نطاق القانون دون أن ت ون قدمت قط أي طلب للحصـــول على ســـكن اجتماعي. وتؤكد من جديد أن هذا العمل 

المشــغول    من العهدي وتوضــا أنه تســبب في ضــرر فعلي لمال ة الســكن   11دة من الما   1غير مشــمول لالفقرة 
خارج نطاق القانون لأبثر من أر ع سـنوات. وترى الدولة الطرف أن السـلطات الحكومية والإقليمية والمحلية  

__________ 

ــدل التالعة  C-539/14ي القضية سانشيز مورسيو وأيريل غارسيا ضد لان و ييلباو فيزكايا أرجونتاريا (3) ــ ــــر قضائي من محكمة العــ ي أمــ
 .49ي الفقرة 2015تموز/يوليه  16للاتحاد الأورو ي مؤرخ 

 .33/2019ورقم  7/2010ورقم  152/1988أحكام المحكمة الدستورية رقم  (4)
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التي من العهد لأن السـلطات القضـائية أيلغت دوائر البلدية لحالة الضـرورة   11من المادة  1لم تخلّ لالفقرة  
ــاحبة البلاغ وقت إجراء الإخلاء المشـــــروع في حقها وأرجأت إنفاذ هذا  بان من المفترض أن ت ون فيها صـــ
الإجراء أشـهراف عدة؛ وقدّرت السـلطات المحلية حالة الضـرورة التي توجد فيها صـاحبة البلاغ؛ وتقع مسـؤولية 

خارج نطاق القانون ولم تتقدم  اف على عاتق صــــــاحبة البلاغ نفســــــها التي شــــــغلت مســــــكن اف  هذ، الحالة أســــــاسـ ـــــ
. وتعتبر الدولة الطرف أن 2018للقنوات القانونيةي قبل عام  اف طلب للحصـول على سـكن اجتماعي وفق لأي

 لا يكش  عن أي انتهاك للعهد.  البلاغ

 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية  

إلى أن أســرتهاي كما ذكرت   2020أيلول/ســبتمبر   14تشــير صــاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة   5-1
الدولة الطرفي تسـتوفي المعايير التي تسـما لها لالحصـول على سـكن اجتماعي أو الاسـتفادة من حل يديل 

  يورو   530 تتلقى ســـــــــــوى  فهي لا   اف. كافي   لقوانين الدولة الطرف. وت رر أن أســـــــــــرتها لا تمل  دخلاف اف للإخلاءي وفق 
ــهري  ــلفة نفقة الأولاد من زوجها    100يورو إعانة و 430-اف شـــــ ــمان الاجتماعيي ســـــ يوروي تدفعها دائرة الضـــــ

 السايق. وتوضا أنه حتى است جار غرفة أمر مستبعدي لأن المؤجّرين لا يقبلون الأطفال.

وتبحث عن عمل أو تدريب وتشـير صـاحبة البلاغ إلى أنها مسـجلة في المعهد الوطني للتويي   5-2
 يمكنها من تحسين الوروف الم يشية لأسرتها.

وتوضـــــا صـــــاحبة البلاغ أنها اتبعت جميع الخطوات اللازمة للحصـــــول على ســـــكني ســـــواء لدى  5-3
 دوائر الخدمات المكلفة لمنا المسابن الاجتماعية/الميسرة أو دائرة الطوارا الاجتماعية.

 النظر في المقبولية -باء 

من نوـامهـا   9بـل النور في أي ادعـاء يرد في يلاغ مـاي يجـب على اللجنـة أن تقرري وفقـاف للمـادة ق 6-1
 الداخلي المؤقتي ما إذا كان البلاغ مقبولاف أم لا لموجب البروتوكول الاختياري الملحق لالعهد.

ر مقبول لـأن الـدولـة الطرف تجـادل لـأن البلاغ تعســــــــــــــفي وينبغي اعتبـار، غي اف  وتحيط اللجنـة علم ـ 6-2
ــى المادة  ــاحبة البلاغ لم تبذل العناية الواجبة في طلبها 2)3لمقتضــ ()و( من البروتوكول الاختياري لأن صــ

  الحصـول على سـكن اجتماعي. وتلاحظ الدولة الطرف ما يلي: )أ( لم تقدم صـاحبة البلاغ أي طلب للحصـول 
؛ ) ( ويبدو أنه على 2014ام على ســكن اجتماعي قبل أن تســتولي على عقار خارج نطاق القانون في ع

أنــه ينبغي أن تغــادر منزلهــاي فــ نهــا لم تتقــدم لطلــب    2015الرغم من أنهــا كــانــت تعلم منــذ حزيران/يونيــه  
ــبتمبر   ــكن طارا إلى يلدية لادالونا حتى أيلول/ســــــ ــول على ســــــ ي أي قبل أر عة أيام من تقديم  2018للحصــــــ

 الفعل؛ )ج( ولا شــيء يشــير إلى أن صــاحبة البلاغ قدمت البلاغ إلى اللجنةي وقد كان أمر الإخلاء قد صــدر ل 
للحصـــول على ســـكن اجتماعي لدى إدارة منطقة الحكم الذاتيي وهي الســـلطة المختصـــة لالإســـكان؛ اف طلب
وعلى افتراض أنه حد  نزاع لشـــــأن الوقت الذي يســـــتغرقه الحصـــــول على ســـــكن طاراي ف ن صـــــاحبة  )د(  

 ائية.البلاغ لم تقدم أي طعون إدارية أو قض

لأن صــــــــاحبة البلاغ لم تتقدم لطلب للحصــــــــول على ســــــــكن طارا إلى يلدية اف  وتحيط اللجنة علم 6-3
ي أي قبل أر عة أيام فقط من تقديم البلاغ إلى اللجنة رغم أنها كانت 2018أيلول/ســبتمبر   14لادالونا حتى 
خارج نطاق القانون أر ع ســنوات وكان قرار إخلائه قد اتخذ منذ أبثر من ثلا  ســنوات. وترى اف تشــغل ســكن 

اللجنة أن عدم يذل صــــــاحبة البلاغ العناية الواجبة في تقديم طلب إلى الســــــلطات الإدارية للحصــــــول على 
صـــــود في  ســـــكن يديل لا يمكن أن يشـــــكل في حد ذاته إســـــاءة اســـــتعمال للحق في تقديم يلاغ لالمعنى المق

  ()و( من البروتوكول الاختياري. ييد أن يذل العناية الواجبة أو عدمه عنصـــر هام في دعم الادعاء2) 3المادة 
 ( من العهد.1)11الذي يذهب إلى أن الدولة الطرف أخلت لالتزاماتها لمقتضى المادة 
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لـأن تتخـذي لمفردهـا  اف  يي ـإيجـااف  ( من العهـد تلزم الـدول الأطراف إلزام ـ1)2وتلاحظ اللجنـة أن المـادة   6-4
وعن طريق المســـاعدة والتعاون الدولييني ولا ســـيما على الصـــعيدين الاقتصـــادي والتقنيي و أقصـــى ما لديها 
من مواردي ما يجب من خطوات لضمان الإعمال التدريجي التام للحقوق المعترف يها في هذا العهد لجميع 

للدولَ الأطراف أن تعتمد مجموعة من التدايير لإنفاذ الحقوق  السـبل المناسـبة. غير أن اللجنة تذكّر لأنه يمكن  
تقبـل   ( من البروتوكول الاختيـاري. ولـذلـ ي 4) 8المنصـــــــــــــوص عليهـا في العهـدي على النحو المبين في المـادة  

ــائل إدارية لتيســـير حماية الحق في الســـكني لطرق منها  اللجنة أن تتمكن الدول الأطراف من اســـتحدا  وسـ
لاتخاذ إجراءات إدارية معينة لإيلاغ الســلطات لحاجتهم إلى المســاعدة على حماية حقهم في    مطالبة الأفراد

 أو زائد عليها وألا تؤدي إلى تمييز.اف مفرطاف هذا الصدد. ويجب ألا تفرض هذ، الإجراءات عب  

صـــول  للحاف وتلاحظ اللجنة أن صـــاحبة البلاغ لم تقدم لها أي دليل يدعم أســـبا  عدم تقديمها طلب  6-5
ــكن  ــغل ســـ ــايق رغم أنها كانت تشـــ ــكن طارا في وقت ســـ ي وأن 2014خارج نطاق القانون منذ عام اف على ســـ

. كما أن صــــــاحبة البلاغ 2015حزيران/يونيه   16الذي يأمر لطردها منه قد صــــــدر في  99/2015القرار  
ا ســـيؤدي لم تزعم أن طلبات الحصـــول على ســـكن طارا كانت تخضـــع لشـــروط مفرطة أو زائدة أو أن أثره

 إلى تمييز.

لأنه لا يوجدي في المعلومات التي قدمتها صـاحبة البلاغي ما يشـير إلى اف أيض ـاف  وتحيط اللجنة علم 6-6
ــكن اجتماعي لدى دوائر خدمات منطقة كاتالونيا المتمتعة لالحكم  ــول على ســـــــــــ أنها تقدمت لطلب للحصـــــــــــ
الذاتيي المختصـــة في هذا المجال. وتلاحظ أن صـــاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل يدعم أســـبا  عدم تقديمها 

أو أن شروط  اف ل على سكن اجتماعيي ولا أي دليل على أن سبيل الانتصاف هذا لم يكن متاحللحصو اف  طلب 
هذا الطلب مفرطة أو غير ضـــرورية أو أنها تؤدي إلى تمييز. وفي القضـــية موضـــع النوري ترى اللجنة أن 

لتقدم وكان أمامها ســـــنوات عدة ل  2014خارج نطاق القانون منذ عام  اف صـــــاحبة البلاغ كانت تشـــــغل مســـــكن 
لطلب للحصــــــول على ســــــكن اجتماعي؛ وترى أن صــــــاحبة البلاغ لم تثبت لما فيه ال فاية أن الدولة أخلت  

( من العهد. وعلى هذاي تخلص اللجنة إلى أن صـــــــــــاحبة البلاغ لم تقدم 1)11لالتزاماتها لمقتضـــــــــــى المادة 
 ه( من البروتوكول الاختياري. () 2) 3يكفي من الأدلة لدعم شكواها وأن البلاغ غير مقبول لموجب المادة  ما 

 استنتاج -جيم 

  إن اللجنةي وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليهاي وإذ تتصــرف لموجب البروتوكول -7
 ()ه( من هذا البروتوكول.2)3تقرر أن البلاغ غير مقبول لمقتضى المادة الاختياريي  

ــاحبة البلاغ وإلى الدولة الطرف عملاف و ناءف على ذل ي تقرر اللجنة أن يحال هذا القر  -8 ار إلى صــــــــ
 ( من البروتوكول الاختياري.1)9لالمادة 
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